
A/AC.261/L.196   الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited 
20 March 2003 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
200303    V.03-82207 (A) 
*0382207* 

 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الخامسة
 ٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، 
  من جدول الأعمال٣البند 

 النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
   

 التقرير عن المشاورات غير الرسمية بشأن المشروع المنقح لاتفاقية  
   كافحة الفسادالأمم المتحدة لم

 الفصل الثاني
  
كرّســت اللجــنة المخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية لمكافحــة الفســاد المشــاورات غــير   -١ 

 للـنظر في الفصـلين الـثاني والخامس         ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٠ إلى   ١٤الرسمـية الـتي أجريـت مـن         
مها بمــزيد مــن مــن المشــروع المــنقح لاتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد، بغــية تيســير قــيا   

 .المداولات واتخاذها مزيدا من الإجراءات بشأن الأحكام الواردة في ذينك الفصلين

في يومي  " تدابير المنع "وأجريـت المشـاورات غـير الرسمـية بشـأن الفصـل الـثاني المعـنون                  -٢
ويـود نائـب الرئـيس المسـؤول عن ذلك الفصل، والذي ترأس             . ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٧ و ١٤

ــتائج تلــك المشــاورات عــلى اللجــنة المخصصــة لغــرض     المشــاورات غــير   الرسمــية، أن يعــرض ن
 ٦ مكررا و  ٥ و ٥ مكررا و  ٤ويرد النص المنقح للمواد     . مناقشـتها للفصـل في دورتهـا السادسـة        

 . في مرفق هذه الوثيقة٧ مكررا و٦و
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 المرفق
 من الفصل الثاني من     ٧ مكـررا و   ٦ و ٦ مكـررا و   ٥ و ٥ مكـررا و   ٤نـص المـواد     

 المنقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمشروع 
  

 )١(تدابير المنع  -ثانيا 
 

 )٢( مكررا٤المادة [

[...] 

 
توافـق كـل دولـة طـرف، بـالقدر المناسـب وبمـا يتسـق مع نظامها القانوني، على النظر                      

و تدابير مناسبة تنفـيذ تدابـير المـنع المبيّـنة في هـذه الاتفاقـية، باتخـاذ تدابـير تشريعية أو ادارية أ           في
 .]أخرى

  
 ٥المادة 

 سياسات مكافحة الفساد الوقائية
 
تقــوم كــل دولــة طــرف، بمــا يــتوافق مــع المــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني،   -١  

ويــتعين أن تعــزز تلــك   . بوضــع وتنفــيذ أو صــون سياســات فعالــة منســقة لمكافحــة الفســاد       
 .]النـزاهة والمساءلة والادارة الرشيدة[السياسات 

تسـعى كـل دولـة طـرف إلى إرسـاء وتـرويج ممارسـات فعالـة، تسـتهدف منع                  -٢  
 ].والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد[الفساد 

تسـعى كـل دولـة طـرف إلى اجـراء تقيـيم دوري لمـا هـو موجود من صكوك                      -٣  
 والأفعال[قانونـية وممارسـات عمومـية ذات صـلة، بغـية تقريـر مـدى كفايـتها لمكافحـة الفساد                     

 ].الاجرامية المتصلة بالفساد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــود أن  (1)  ــترحة    ذكــرت عــدة وف ــنع المق ــير الم ــن تداب ــواد  ( عــددا م ــثل الم ــد تفضــي إلى أداء  ) ١٢ و١١ و٦ و٥م ق

ولذلك، رأت تلك الوفود ضرورة أخذ      . الحكومـات مهـام تـندرج تقلـيديا ضمن مسؤولية الولايات المكونة لها            
 .حالة الدول الاتحادية بعين الاعتبار لدى مواصلة صوغ تلك الأحكام

 مكررا قبل مناقشة المواد الأخرى من       ٤الرسمـية، اقترحـت عـدة وفـود أن يـنظر في المـادة               أثـناء المشـاورات غـير        (2) 
وقرر نائب الرئيس المسؤول    . واعترضت وفود أخرى على ذلك الاقتراح     . الفصـل الـثاني مـن مشـروع الاتفاقية        

 . مكررا عند إنهاء مناقشة الفصل بكامله٤عن هذا الفصل أن تناقش المادة 
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تـتعاون الـدول الأطـراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية              -٤  
ويجوز أن يشمل   . والاقليمـية ذات الصـلة عـلى تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة              
والأفعـــال [ الفســـاد ذلــك الـــتعاون المشــاركة في الـــبرامج والمشـــاريع الدولــية الرامـــية إلى مــنع    

 ].الاجرامية المتصلة بالفساد
  

  مكررا٥المادة 
 هيئات مكافحة الفساد الوقائية

 
ــنظامها         -١   ــبادئ الأساســية ل ــع الم ــة طــرف، عــلى نحــو يتســق م تكفــل كــل دول

 :القانوني، وجود هيئة أو هيئات لمنع الفساد عند الاقتضاء، بوسائل مثل

 من هذه الاتفاقية، والإشراف على      ٥ا في المادة    تنفـيذ السياسـات المشـار إلـيه        )أ(  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛

 
 ).]أ(مع الفقرة الفرعية ) ب(أدمجت الفقرة الفرعية [

 
 )٣().]ج(حذفت الفقرة الفرعية [

 
 زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها؛ )د(  

 
 ).]ه(حذفت الفقرة الفرعية [

 
 من هذه   ١قـوم كـل دولة طرف بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة               ت -٢  

المـادة الاسـتقلالية اللازمـة، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، لـتمكين تلـك الهيئة أو                      
وينبغي توفير . الهيـئات مـن الاضـطلاع بوظائفهـا بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا داعي له     

وسـائل ماديـة وموظفـين متخصصـين، وكذلـك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون              مـا يلـزم مـن       
 .من تدريب للاضطلاع بوظائفهم

ــابلاغ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باســم وعــنوان       -٣   ــة طــرف ب تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـتي يمكـن أن تسـاعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير                  

 .فسادمحددة لمنع ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــناء الم  )3(  ــناء   ) ج(ناقشــات غــير الرسمــية، تقــرر حــذف الفقــرة الفرعــية   أث ــبار أث عــلى أســاس أنهــا ســتؤخذ في الاعت

 ).مشاركة المجتمع (١٣المناقشات حول المادة 
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 ٦المادة 
 القطاع العام

 
ــا للمــبادئ الأساســية        -١   ــر ووفق ــثما اقتضــى الأم ــة طــرف، حي تســعى كــل دول

ــيين، وغيرهــم مــن       ــنظامها القــانوني، إلى اعــتماد وصــون وتدعــيم نظــم لتعــيين الموظفــين المدن ل
 الموظفــين العمومــيين غــير المنتخــبين عــند الاقتضــاء، وتوظــيفهم وابقــائهم وترقيــتهم وتقــاعدهم  

 :تتسم بأنها

تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية والمعــايير الموضــوعية، مــثل الجــدارة          )أ(  
 والانصاف والأهلية؛

ــتولي       )ب(   ــراد المرشــحين ل ــيار وتدريــب الأف تشــتمل عــلى اجــراءات مناســبة لاخت
المناصــب العمومــية الــتي تعتــبر عرضــة للفســاد بصــفة خاصــة، عــند الاقتضــاء، ولمــناوبة هــؤلاء     

 فراد على مناصب أخرى؛الأ

تشــجع عــلى تقــديم أجــور لائقــة ووضــع جــداول أجــور منصــفة، مــع مــراعاة   )ج(  
 مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛

تشـجع عـلى تنظـيم بـرامج تعليمـية وتدريبـية للموظفين العموميين، لتمكينهم                )د(  
ــليم للو   ــاء بمتطلـــبات الأداء الصـــحيح والمشـــرّف والسـ ــزوّدهم  مـــن الوفـ ــية، وتـ ظـــائف العمومـ

ــاد المتأصــلة في أداء          ــر الفس ــيهم بمخاط ــاء وع ــن أجــل إذك ــب المتخصــص والمناســب م بالتدري
ويجـوز أن تشـير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق                . وظـائفهم 

 .عليها

 المادة إلى  مـن هذه ١لا يجـوز أن يـؤدي وجـود الـنظم المشـار الـيها في الفقـرة              -٢  
 )٤(.منع الدول الأطراف من مواصلة أو اعتماد تدابير معينة لصالح الفئات المغبونة

ــا الداخــلي، إلى        -٣   ــبادئ الأساســية لقانونه ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
 .اعتماد وصون وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثـناء المشـاورات غير الرسمية، أعرب عن رأي مفاده أن هذه الفقرة لا ينبغي أن تظهر في نص مشروع الاتفاقية     )4( 

 . من هذه المادة١ الملاحظات بشأن الأعمال التحضيرية بصفتها توضيحاً للفقرة وأن من الأنسب إدراجها في
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  مكررا٦المادة 
 بونالموظفون العموميون المنتخ

 
تـنظر كـل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما هو مناسب من التدابير التشريعية والادارية بما                   

يتســق مــع الأهــداف المنشــودة في هــذه الاتفاقــية ووفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا الداخــلي    
 .لتحديد معايير بشأن تعيين الموظفين العموميين في المناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب

  
 ٧لمادة ا

  قواعد سلوك للموظفين العمومييناتمدون
مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف عـلى تعزيـز جملـة أمور،                   -١  

 والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا       )٥(مـنها السلوك الذي يشجع ترويج النـزاهة      
 .للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني

عى كــل دولــة طــرف إلى أن تطــبق، ضــمن نطــاق عــلى وجــه الخصــوص، تســ -٢  
نظمهـا المؤسسـية والقانونـية، مدونـات أو معـايير سـلوكية مـن أجـل الأداء الصحيح والمشرّف                    

 .والسليم للوظائف العمومية

لأغـراض تنفـيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر         -٣  
 الداخلي، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي         ووفقـا للمـبادئ الأساسية لنظامها القانوني      

اتخذتهـا المـنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك      
/  كانون الأول١٢ المؤرخ ٥١/٥٩الموظفـين العمومـيين، الـواردة في مرفق قرار الجمعية العامة         

 .١٩٩٦ديسمبر 

 طـرف أيضـا، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، في              تـنظر كـل دولـة      -٤  
وضـع تدابـير ونظـم تيسـر قـيام الموظفـين العموميين بإبلاغ السلطات العمومية المختصة بأفعال                  

 .الفساد، عندما ينتبهون إلى هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم
 

 ].٤٣ ونوقشت في اطار المادة ٥حذفت الفقرة [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولاحظ وفد آخر أنه لم يتم . ١من المادة ) ج(ينبغي أن تناقش مقترنة بالفقرة ) ١(رأى أحـد الوفـود أن الفقرة       )5( 

لمسألة قد تتطلب مزيدا من ، ولذلك، فإن هذه ا"النـزاهة"التوصـل بعـد إلى توافـق في الآراء بشـأن إدراج كـلمة             
 .النقاش
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 طــرف، عــند الاقتضــاء، وفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا   تســعى كــل دولــة -٦  
الداخـلي، إلى وضـع تدابـير ونظـم تلـزم الموظفـين العمومـيين بـأن يفصـحوا للسلطات المختصة                     
عــن أشــياء مــنها أي عمــل وظــيفي واســتثمارات وموجــودات وأي هــبات أو مــنافع كــبيرة قــد 

 )٦(.تشكل تضاربا في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين

ــا      -٧   ــية لقانونهـ ــبادئ الأساسـ ــا للمـ ــتمد، وفقـ ــراف في أن تعـ ــدول الأطـ ــنظر الـ تـ
الداخـلي، تدابـير تأديبـية أو تدابـير أخـرى ضـد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو                   

 .المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يـتمكن أحـد الوفـود مـن الموافقـة على صيغة هذه الفقرة واحتفظ بحقه في التعليق على هذا الحكم في الجلسة                         )6( 

 .العامة


